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  ملخص:

لتي لأداة الرئيسية اابصفته ز لممركايهدف هذا المقال إلى تحديد الإطار المفاهيمي والقانوني للبرنامج القطاعي غير 
ائري بمختلف الجز  العموميّة المحاسبةو  لميزانيّةا قانونظل أحكام في ، وذلك للدّولةغير الممركزة  التّجهيز ميزانيّةتنفذ من خلالها 

لى أن ل المقال إوقد توص. المعدّل والمتمّم، للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيمصادره، لاسيما المرسوم 
لبعد باعنها  يتميّزنه لك ة،دّولللمركزة العمومي غير الم التّجهيزهو أحد أنماط تسيير نفقات القطاعي غير الممركز البرنامج 

أمر  سُلطةم لي فيه كأهاوبمكانة الو  ن خلاله،مإنجازها المالي والمادي  يسيّر التي  العموميّةات التّجهيز الجهوي الذي يطبع نوعية 
التنظيمية ة و دره التشريعيتعدد مصابمه تميز ، وبأن الإطار القانوني الذي يحكللتّجهيز الدّولة ميزانيّةغير ممركزة في  بالصّرف

 وبعدم الإستقرار والتطور الدائم. 
 .موميعتجهيز  ،وحيد صّرفبالآمر  ،عدم تركيز مالي ،تجهيز ميزانيّة، برنامج قطاعي غير ممركز: كلمات مفتاحية

Résumé :  

Cet article vise à définir le cadre conceptuel et légal du programme sectoriel 

déconcentré comme outil principal d'exécution du budget d'équipement déconcentré de 

l'Etat, conformément aux dispositions de la loi de budget et de comptabilité publique 

avec ses différentes sources, notamment le décret exécutif n° 98-227 relatif aux 

dépenses d'équipement de l'Etat, modifié et complété. L'article conclut que le 

programme sectoriel déconcentré est l'un des modes de gestion des dépenses 

d'équipement public déconcentré de l'État, mais il s'en distingue par la dimension 

régionale, qui caractérise la qualité des équipements publics à travers lesquels il 

s'exécute financièrement et matériellement, et par la position qu'y occupe le Wali en tant 

qu'autorité ordonnatrice déconcentré la plus importante  dans le budget d'équipement de 

l'État et que le cadre juridique qui le régit se caractérise par ses multiples sources 

législatives et réglementaires , de son instabilité et de son développement permanent. 

Mots Clés : PSD ; Budget d’équipement ; déconcentration financière ; ordonnateur 

unique ; équipement public. 
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 مقدمة 

 المحلي في مجال المستوى على ةللدّولكيز المالي بوصفه حتمية تفرضها ضرورة التدخل عن قرب يقوم نظام عدم التّ 
كز بمختلف درجاته ستوى غير الممر على الم دّولةالة المركزية إلى أعوان لطات الماليّ الإقتصادية الإجتماعية، على نقل السُ  التّنمية

المتدخلين  ين مختلفقات بللعلاالذي يتم من خلاله هذا التدخل بما يضمن التنظيم الدقيق من جهة، وتحديد الإطار 
نمط غير الممركز ك القطاعي نامجومجالات التدخل ووسائله وكيفياته وطرق الرقابة عليه من جهة أخرى، ومن هنا ظهر البر 

لتوازن ادفة إلى تكريس لية الهاالمح دى أومنفيذ سياسة والأداة الأبرز لتصميم وت ،للتّجهيز الدّولةتسيير غير ممركز لنفقات 
ن مهمية الموضوع لأ، ونظرا لنشاطالجهوي ومحو فوارق تطور مرافق البنية التحتية بين ولايات الوطن في مختلف قطاعات ا

لتقى تتقاطع كما تطبيقه  ولدهة التي يلعميقالناحيتين النظرية والعملية وندرة الدراسات القانونية حوله بالرغم من الإشكالات ا
طار موحد ، وإاللامركزية لأولوياتعن ا فيه السياسات الوطنية المعبرة عن الأولويات المركزية مع السياسات المحلية المعبرة

وي قانلمفاهيمي والا ينلصعيداسته على الحاجة إلى دراالأولويات المركزية واللامركزية، برزت  بينوالتعايش الإنسجام  يضمن
تطور  ويتتبع ،من جهة ةالدّولا وضعته التي التّنميةيكشف عن مختلف العناصر التي تبرز ذاتيه وتميزه عن غيره من برامج بما 

ا كان البرنامج جهة أخرى، فإذ ائرية منالجز  للدّولةمصادره القانونية في كل مرحلة من مراحل تطور النظام الميزانياتي والمحاسبي 
جهة لمحو المو المحلية  ميةللتّنصة المخص لةللدّو غير الممركزة  التّجهيز ميزانيّةوسائل تصميم وتنفيذ القطاعي غير الممركز أهم 

 فماهو مفهومه وكيف تطور الإطار القانوني الذي يحكمه؟ الفوارق الجهوية، 

 ذيالتّنفيرسوم الم ة لاسيمات الصلالقانونية والتنظيمية ذا النصوصنحاول الإجابة عن الإشكالية المطروحة على ضوء 
 ينالمنهجل من كلتي يقدمها  ، وباستخدام وسائل البحث االمعدّل والمتمّم، للتّجهيز لدّولةاالمتعلق بنفقات  227-98رقم 

فاهيمي طار المراسة الإلدحثين، بحيث نخصص المبحث الأول منها من مبمكونة وصفي والتحليلي، مستشدين بخطة ال
 مج.لبرنالبينما نخصص المبحث الثاني لدراسة الإطار القانوني  ،للبرنامج القطاعي غير الممركز

 الممركزالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي للبرنامج القطاعي غير 
ت مسمى وخطط تح دة وسائلع الدّولة تستخدمالإقتصادية والإجتماعية  التنّميةللنهوض بمسؤولياتها في مجال 

ير غنامج القطاعي نجد البر  لوسائلفي مجالات النشاط المختلفة، ومن بين هذه اتتدخل بواسطتها ماليا وإداريا  ،برامجال
غير ك مع يتشابه في ذلة، المحلي ةلتّنميافي مجال  للدّولةمن جهة بأنه أحد وسائل تنظيم التدخل المالي  يتميّزالممركز، الذي 

ت الحاجة ، ومن هنا برز جن البرامغيره م تميزه عنيته و بهويته الخاصة التي تبرز ذات يتميّز، ومن جهة أخرى التّنميةبرامج من 
 .مطلب ثان في يزاتهممتخراج ثم اس مطلب أوللبحث عن تعريفه في باركز ممفهوم البرنامج القطاعي غير المتحديد  إلى
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  الممركزالمطلب الأول: تعريف البرنامج القطاعي غير 
 خرواصطلاحية تتقارب في بعض الوجوه وتتباعد في بعضها الآلغوية  معان  يحمل البرنامج القطاعي غير الممركز  

وله الإصطلاحي ء على مدلثم تسليط الضو  وجب تعريفه بالبحث في مدلوله اللغوي في فقرة أولى،  لتشكل مفهومه، وعليه
 في فقرة ثانية. 
 في اللغة  الممركزالبرنامج القطاعي غير الفقرة الأولى: 

 :هو مفهوم قانوني ومالي مركب من ثلاثة كلمات كزالممر البرنامج القطاعي غير 
 برنامج 

رسم وتطلق على عدة معان أهمها الورقة الجامعة للحساب أو التي يُ  ه"،برنام"صل الفارسي وهي كلمة معربة عن الأ
  2وكيفية تنفيذه. واعيد القيام بعمل مالمكما تعني الخطة المرسومة   1،سلعهمو فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار 

 "Programma"للاتيني المشتقة من الأصل ا "Programme"وهو التجمة العربية الرسمية للكلمة الفرنسية 
 . أو الملصقوالتي تعني الكتابة المنشورة 

ل لشخص معين أو وايا العمون يعأما في اللغة الفرنسية فهي تطلق للتعبير على معان متعددة أهمها مجموعة المشار 
 موعة أو حزب سياسي. مج

 قطاعي 
الطائفة من و والقطعة  3،المقتطع من أي شيء الجزء سم قطاع وهوما ينسب إلى القطاع وهو صفة مشتقة من الإ أي

  4.الشيء
وهي ذات  ،نشاط معين من والتي تعني ما ينسب إلى ميدان "Sectoriel"وهي التجمة العربية للكلمة الفرنسية 

  5".قسميُ "الذي يعني " Secare"ق من كلمة صل اللاتيني المشتالأ
 ركزممغير 

وهو المقر الثابت الذي تتشعب منه  ،كل ما ينسب إلى المركز  أي ،بالمركزيةهو ما يتصف  الممركز ،غير أداة نفي
  6.الفروع

لشيء ونة طلق من أجل وصف فعل تفكيك العناصر المكالتي تُ " Déconcentré"وهي التجمة العربية للكلمة الفرنسية 
 7.في الأقاليم المركزية سُلطةكما تعني تحويل بعض سلطات اتخاذ القرار إلى بعض أعوان ال  ،معين

                                                           
 .52، مصر، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط - 1
 .82، ص 1996، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، 1جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، ط - 2
 .746مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 3
 .367جرجس جرجس، مرجع سابق ص  - 4

5 - GAFFIOT. F, Dictionnaire latin français, Gérard Gréco, France, 2016, p. 1203 
 .369مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص  - 6

7 - GAFFIOT. F, Op. Cit. P. 144 
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 الفقرة الثانية: البرنامج القطاعي غير الممركز في الإصطلاح
عريفه في تلبحث عن ا، ثم لاالبحث عن تعريفه في القانون أو تعريفا إصطلاحيا يقتضي تعريف البرنامج القطاعي 

 لفقه ثانيا.ا
 في القانون الممركزبرنامج القطاعي غير التعريف  أولا:

ضمنيا   19921المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  04-92من المرسوم التشريعي رقم  2فقرة  27عرف المادة تُ  
وص عليها سنويا بموجب ة المنصالممركز العمومي غير  التجّهيزبرامج " :بنصها على ما يلي الممركزغير البرنامج القطاعي 

علما أن النص في نسخته الرسمية  "،وحيدال بالصرّفمر الآسم الوالي تنفذ من طرف الوالي بصفته باالمسجلة و التنظيم 
بأن برامج  منها يُستخلصوالتي  ،صليةولا يعكس المعنى الذي صدرت به النسخة الأ غامضا جاءباللغة العربية  ةالصادر 

 بالصّرفمر سم الوالي الذي يتولى تنفيذها بصفته الآبا تُسجلهي برامج تجهيز ينص عليها التنظيم و  ةالممركز غير  التّجهيز
 .الوحيد

ولا يخص  للتّنميةالمخططات البلدية بما في ذلك ة الممركز العمومي غير  التّجهيزولكن هذا التعريف يشمل كل برامج  
 2،للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيلمرسوم اطبقا لأحكام  ،وحدهل الممركزالبرنامج القطاعي غير 

 الممركزالمذكورة تنطبق تماما على حقيقة البرنامج القطاعي غير  27المبينة في المادة  وذلك بالرغم من أن العناصر التعريفية
مر آالمسؤول عن تنفيذه بصفته سم الوالي باسجل يُ  نهوبأ ،تجهيز عمومي غير ممركز من حيث موضوعه برنامج باعتباره

التنظيم من حيث تحديد القواعد التي بموجب وبأنه يتم النص عليه  تسييره،المكلفة ب سُلطةوحيد من حيث ال بالصّرف
 تحكمه.
لا من حيث طبيعته المالية كبرنامج  الممركزإلا أن هذه العناصر التعريفية لا تحدد موضوع البرنامج القطاعي غير  

  نص عليه.يم الذي ا لا تحدد المقصود بالتنظيكما أنه  كأداة تنمية،  من حيث طبيعته القطاعيةولا  تجهيز
صا بموجب أحكام المادة نا للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  57-93رقم  التّنفيذيصدر المرسوم  وتوضيحا لذلك 

تخص " :على ما يلي "للدّولةة التابعة الممركز  غير العموميةّات التجّهيز "نه اواردة ضمن الفصل الثالث الذي عنو منه ال 16
الأعمال التي تنتمي إلى المجالات المبينة في الملحق بهذا  ممركزةبرامج قطاعية غير  ماةة والمسالممركز غير  العموميةّات التجّهيز 
بمقرر يبرز المحتوى  باسم الوالي في شكل رخصة برنامج حسب الأبواب ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط والمسجلة المرسوم

 3".المادي للبرنامج
                                                           

 11في  مؤرخ 73، الجريدة الرسمية عدد 1992التكميلي لسنة يتضمن قانون المالية  1992أكتوبر  11في  مؤرخ 04-92مرسوم تشريعي رقم  - 1
 .1992أكتوبر 

، 1998يوليو  15في  مؤرخ 51يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، الجريدة الرسمية عدد  1998يوليو  13في  مؤرخ 227-98مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 معدل ومتمم.

، 1993مارس  03في  مؤرخ 14علق بنفقات تجهيز الدولة، الجريدة الرسمية عدد يت 1993فبراير  27في  مؤرخ 57-93مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 ملغى.
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 ،ة من حيث التسميةالممركز ة والبرامج القطاعية غير الممركز غير  العموميّةات التّجهيز ويلاحظ أن هذا النص يقرن بين  
تعلق يأن الأمر  ستخلصيُ عليها  طلاعما من حيث المضمون فأنه يحيل إلى المجالات المحددة في الملحق بالمرسوم التي وبالاأ

المكلفة  لطةسُ له والن حيث شكمأما  ،الولايةنطاق مدى تأثيرها  أو التي لا يتعدى بعدها بعمليات الإستثمار العمومي
ويبلغها  سم الواليبا تُسجل ،حسب الأبوابموزعة شكل رخصة برنامج يصدر في شير إلى أن البرنامج ي النصفإن  هبتسيير 

  .توى المادي للبرنامجالمجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المح
 عتماداتأنه الإ انطلاقا منها على الممركزمع العناصر المذكورة في هذه المادة يمكن تعريف البرنامج القطاعي غير بجو  

الولاية  نطاق أهميتهادى  لا تتعومي التيستثمار العملتمويل عمليات الإ للتّجهيز الدّولة ميزانيّةالمخصصة لفائدة الوالي من 
 . العموميّةستثمارات القطاعات المحددة في مدونة الإ ضمن

بنفقات  المتعلق 227-98رقم  التّنفيذيالمرسوم  تم إلغاؤه بموجب أحكام المذكور 57-93غير أن المرسوم رقم  
 :يلي تنص على ماالتي منه  16بموجب أحكام المادة  الممركزوالذي أعاد تعريف البرنامج القطاعي غير  1،للتّجهيز الدّولة

 يسم الوالي والتي تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعباالمسجلة  التجّهيزة برامج الممركز تخص البرامج القطاعية غير "
ويبرز هذا  ،السنوي الذي اعتمدته الحكومة التجّهيزبرنامج من الوزير المكلف بالمالية طبقا لبرنامج  مقررمن القائمة بموجب 
وقد وردت هذه المادة ضمن الفصل "، خرىأو المقاييس والمؤشرات الأو/وى المادي للبرنامج المعتمد المقرر في الملحق المحت

ة الممركز غير  العموميةّات التجّهيز "مقابل  "للدّولةة التابعة الممركز غير  العموميةّات التجّهيز "الثالث من المرسوم تحت عنوان 
  .الرابعالمذكورة في الفصل  "للتنّميةة للمخططات البلدي

 التّجهيزص برامج يخمن حيث محتواه  الممركزالبرنامج القطاعي غير  :ويحتوي هذا النص على العناصر التعريفية التالية 
ادق المص الميزانيّة هوبذلك  لمقصوداأن ه يفهم من ظاهر و  ،برنامج السنوي الذي اعتمدته الحكومةالالمسجلة باسم الوالي من 
مل عبارة لذي يستعا فرنسيبخلاف ما يذهب إليه النص ال، الية السنوي من طرف البرلمانعليها في إطار قانون الم

"retenu لعموميّةاات تّجهيز الدونة الذي وقع عليه اختيار الحكومة وينصرف القصد إلى م التّجهيز" بمعنى برنامج. 
يأخذ شكل  الممركزج القطاعي غير بأن البرنام 16 بينت المادة فقد المكلفة بتبليغه سُلطةحيث شكله وال أما من 
الوزير المكلف بالمالية. وتبين  عن صادربموجب مقرر برنامج  2،حسب كل قطاع فرعي من القائمةموزعة برنامج رخصة 
 3.البرنامج لرخصةوالمالي  المادي المحتوى

 التّجهيز برامجعلى أنه  16 ادةعلى ضوء المعطيات المذكورة في الم الممركزوعليه يمكن تعريف البرنامج القطاعي غير 
لمالية وزير المكلف بابلغها الصدرها وييباسم الوالي بموجب رخصة برنامج  تُسجلالتي  للدّولةالتابعة  ةالممركز العمومي غير 
 .السنوي الذي اعتمدته الحكومة التّجهيزطبقا لبرنامج 

                                                           
 .يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق 227-98مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .يقصد بالقائمة مدونة الإستثمارات العموميّة - 2
 .قيتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع ساب 227-98مرسوم تنفيذي رقم  - 3
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إلا أنه غير مانع لغيره من المفاهيم  الممركز غير يتعريف وإن كان جامعا لخصائص البرنامج القطاعالغير أن هذا  
محتوى رخصة شكل و با علق منهتلا سيما ما  ،هشتك فيها معتلتباس به نظرا لاشتمالها على خصائص من الإله المشابهة 

ن على أ المذكور 227-98سوم رقم من المر  4نص المشرع بموجب أحكام المادة  بحيث، صدارهاالمكلفة بإ سُلطةالبرنامج وال
 ،مركزالم برنامج القطاعيسماة الة الممركز الم العموميّةات لتّجهيز إلى نفقات متعلقة با للدّولةالعمومي  التّجهيزصنف نفقات تُ 
كما   ،لديةالب التّنميةات زة ومخططير ممركة والتي تتكون من برامج قطاعية غالممركز غير  العموميّةات لتّجهيز نفقات متعلقة باو 

 .لمركزيةاة تخص تجهيزات الإدارات الممركز ات التّجهيز أن ذات المرسوم إلى  من 5المادة  تأشار 
ات لتّجهيز على أنه النفقات المتعلقة با الممركزوبجمع هذه التعريفات يمكن استخلاص تعريف البرنامج القطاعي غير   
 الممركز غير يمج القطاعلى البرناعينطبق  فوهذا تعري ،والمسجلة باسم الوالي للدّولةة الممركز لمصالح غير باالخاصة  العموميّة

 .يةة ولائهميأنفاق زمنية على إنجاز تجهيزات عمومية ذات إحيث يظهر كخطة  ،من الناحية المالية
المذكور البرامج الثلاثة أنماط  227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  24أما من الناحية الإدارية فقد اعتبرت المادة  

ابعة العمومي الت جهيزالتّ  اتليعم ييربأنه نمط تس الممركز غير وعليه يمكن تعريف البرنامج القطاعي ،زتسيير لعمليات تجهي
 .والمسجلة باسم الوالي للدّولةة الممركز مصالح غير لل

 في الفقه الممركزثانيا: تعريف البرنامج القطاعي غير 
التي  للتنّميةمل النظرة القطاعية يح ،الدّولة ميزانيةّ من إطار مالي" :ة على أنهاالممركز البرامج القطاعية غير  فتم تعري

كما تسمح بقياس نشاط كل قطاع   ،نشاط كل قطاع حسب الأولوية لكل ولايةبتعتمد على تنفيذ برامج خاصة 
 1''.وتقييمه

داث بحيث يكشف عن الهدف منه وهو إح ،الممركزغير  ييركز هذا التعريف على البعد الغائي للبرنامج القطاع
غير ، الدّولة ميزانيّةتنفيذ برامج خاصة بنشاط كل قطاع باعتباره إطار مالي من ب ،في الولايةالنشاط  اتفي كل قطاع التّنمية

كما لا يميز في   ،طارذا الإبه المقصود لإطار المالي دون أن يحددباأنه تعريف يفتقد إلى الدقة عندما يصف نفقات البرنامج 
والولاية كوحدة غير  ،مركزية لها تجهيزاتها الخاصة بها الممولة من ميزانيتها المستقلةبين الولاية كوحدة لا ةللتّنميني البعد المكا

يتبع الوصف الثاني الذي  الممركزولا شك أن البرنامج القطاعي غير  ،نمائيةالإ هاوبرامج التنفيذ سياساتهوفضاء  للدّولةركزة ممُ 
  2تأخذه الولاية.

                                                           
، المجلة الجزائرية 2019-2010-محمد العباسي، مراد آيت محمد،  تقييم البرامج القطاعية غير الممركزة في اليزي و مدى تحقيقها لتنمية مستدامة  - 1

 292-291، ص.ص. 2020، ديسمبر 2عدد  8، مجلد 3للعلوم الإجتماعية والإنسانية، جامعة الجزائر 
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة المتعلق بالولاية على مايلي:" 07-12نون رقم تنص المادة الأولى من القا - 2

قليمية  الجماعات الإالمستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير المركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين
 سين الإطار المعيشيوالدولة وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتح

 .2012فبراير  29 في مؤرخ 12الجريدة الرسمية عدد ، يتعلق بالولاية 2012فبراير  21في  مؤرخ 07-12قانون رقم للمواطنين"، أنظر: 
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مقررات طريق وتكون عن  ،برامج تتضمن المشاريع التي تهدف إلى إحداث التوازن الجهوي" أنهعلى  يعُرّفكما 
  1".مسجلة باسم الوالي

حيث يذهب إلى أن الغاية من البرنامج  ،الممركزلبرنامج القطاعي غير ل البعد الغائيعلى تعريف كسابقه اليركز هذا 
ل من البرنامج من حيث كونه يمو  يطبع الذي  العنصر المالي يبرزكما ،  ههي إحداث التوازن الجهوي دون أن يحدد المقصود ب

 التّنفيذيالمرسوم خلافا لما يفهم من  "مشاريع"البرنامج من حيث موضوعه  يعُتبرتعريف الكما أن   ،للتّجهيز الدّولة ميزانيّة
  2.مجيفرق بين المشاريع والبراالذي  للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم 

 التجّهيزة تخص برامج الممركز البرامج القطاعية غير " :كما يلي  عرفهافقد  الرقابة على النفقات الملتزم بهاأما دليل 
برنامج المتعلقة بها من طرف الوزير المكلف بالمالية حسب القطاعات الوالتي تبلغ مقررات رخصة  ،المسجلة باسم الوالي
 3".عموميةّالستثمارات الفرعية من مدونة الإ

 227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  16هذا التعريف الذي يكاد يكون مطابقا للتعريف الذي جاءت به المادة   
 التّجهيزويميزها عن غيرها من برامج  ،زبرامج تجهي ةالممركز البرامج القطاعية غير  يعُتبر للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات 

ولا  ،هالقة بها ومحتواالمتع مجالبرا مقرراتثم يحدد طريقة تبليغ  ،باسمها وهي الوالي سجلتُ التي  سُلطةمن حيث ال العمومي
 اتز التّجهيث طبيعة من حي دياه المامحتو خصائص لا يوضح  أنهكما   ،يشير إلى البعد المالي للبرنامج ولا إلى بعده القطاعي

 .التي يشتمل عليها
الذي كان  4"التّجهيزو  للتّنميةالبرنامج الجهوي "الفرنسي  لنظام الميزانياتيفي ا الممركزغير قابل البرنامج القطاعي ي

بشكل  تخذالمنطقة ويُ  أو للجهة التجّهيز خطوط يضعبرنامج تنمية " :أنهعلى  يعُرّفوالذي ، 1962ءا من ادابتمعمولا به 
خرى على أنه أمن جهة  يعُرّفا كم  "،موسع من طرف المنطقة نفسها مع الأخذ بالحسبان السياسات الوطنية القائمة

في الوقت  ،المنجزة في المنطقة والتحكم في البرامج الجهوية بتنفيذ الدّولةول الجمع بين مختلف تجهيزات ابرنامج تجهيز يح"
  5."ونفقات الجماعات المحلية الدّولةنفقات  ،ذاته

                                                           
ة، جامعة حسيبة يوسف جيلالي، الإطار التنظيمي و الميزانياتي لتسيير و تنفيذ نفقات التجهيز في الجزائر، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانساني - 1

 20،  ص 2019، جوان 2، عدد 11بن بوعلي بالشلف، مجلد 
مكرر على ما يلي:  4نفقات الدولة للتجهيز مفرقا بين المشاريع والبرامج بموجب أحكام المادة المادة المتعلق ب 227-98ينص المرسوم التنفيذي رقم  - 2

ات التجهيز العمومي "يتكون البرنامج القطاعي المركز و/أو البرنامج القطاعي غير المركز القطاع ما، من مجموع المشاريع أو البرامج، المسجلة في مدونة نفق
يقصد بالبرنامج، مجموع  عود ويعرف البرنامج على أنه مجموع المشاريع والانشطة في الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك كما يلي:"للدولة"، غير أنه ي

 ، مرجع سابق.227-98المشاريع أو النشاطات المحددة والتي تصب في نفس الهدف''، أنظر: مرسوم تنفيذي رقم 
3 - DGB, Manuel du contrôle des dépenses engagées, MF, 2007, P. 84 
4- ESSIG François, Problèmes posé par la régionalisation de l’Etat à travers les deux procédures de la 

régionalisation du Plan et de la loi des finances, In : La gestion déconcentrée des finances de l’Etat, 

Editions Cujas, Paris, 1997, P. 20 

5 - ESSIG François, Op.cit. P. 21 
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لمتعلقة لاسيما تلك ا ميالعمو  يزلتّجهابقية برامج بين و  تركز هذه التعريفات على البعد التنموي للبرامج والعلاقة بينه
 ، البرنامجين درجة وسطى بينفيتأتي  يزالتّجهو  للتّنميةبرامج الجهوية الويستفاد من ذلك أن  ،بالمشاريع الكبرى والبرامج المحلية

 .تحكمو نفاق إو  كما يستفاد منها أن البرنامج هو أداة تنمية  ،امبينهوالإنسجام التنسيق ضمان هدفها 
 الممركزيمكن تعريف البرنامج القطاعي  ،عناصرعلى ضوء التعاريف القانونية والفقهية المقدمة وما تم استخلاصه من 

نمط "أو  "ة الولائية والمسجلة باسم الواليالممركز المصالح غير  تجهيزالمخصصة لعمليات  الدّولةنمط تسيير نفقات "على أنه 
  1".ة الولائيةالممركز عمليات تجهيز المصالح غير لالمخصصة و المسجلة باسم الوالي  الدّولة ميزانيّةتسيير نفقات 

  الممركزغير  القطاعيالبرنامج  المطلب الثاني: مميزات
 مختلف عنمستقل و  ني وماليقانو  البرنامج القطاعي غير الممركز بخصائص عدة تبرز ذاتيته كمفهوم ذو محتوى يتميّز

يم ييزه عن المفاهوتم ،ولىقرة أليه وجب البحث عن خصائص البرنامج القطاعي غير الممركز في فالمفاهيم ذات الصلة، وع
 المشابهة له في فقرة ثانية.

 الفقرة الأولى: خصائص البرنامج القطاعي غير الممركز
 كما  ومهفهمم عليها لتي يقو ايمكن استخلاص الخصائص  الممركزتعريف المقتح للبرنامج القطاعي غير المن خلال 

 يلي: 
 ميزانياتية أداة برمجة الممركزالبرنامج القطاعي غير أولا: 

 يربأن أنماط تسي للتّجهيز الدّولةتعلق بنفقات الم 227-98رقم  التّنفيذيوم من قراءة أحكام المرس يُستخلص
شاريع موع الممجج لبرنامويقصد با ،دل على ذلك تسميتهاتتقوم على نظام البرمجة كما العمومي  التّجهيزعمليات 

 يزالتّجهنة نفقات ة في مدو لمسجلاوهو يتكون من مجموع المشاريع والبرامج  ،والنشاطات المحددة التي تصب في نفس الهدف
 .المرسومذات من  2مكرر فقرة  4طبقا لأحكام المادة  للدّولةالعمومي 

تي قائم على إعداد وتطبيق معايير وإجراءات مسار ميزانيك  فالبرنامج القطاعي غير الممركز يظهر بصفته أداة برمجة
 الميزانيّةفي المدى القصير والمتوسط والطويل ومراقبة  التّجهيز اتتكاليف عملي دخاصة بالإدارة والتوقعات الضرورية لتحدي

  2المالية. الوثائقعداد إوعمليات المحاسبة و 
 
 

                                                           
المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز البرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز  227-98من المرسوم التنفيذي رقم  24تسمي المادة  - 1

 والمخططات البلدية للتنمية بأنماط التسيير.
تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على يتم تسجيل مشروع أو برنامج  - 2

ومن جهة أخرى، طلب من الوزير المكلف بالقطاع المعني، إن هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية الدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج 
 227-98مرسوم تنفيذي رقم ، أنظر: ن طرف مجلس الوزراءل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه مبالتسجي

 .يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق
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  متعددة القطاعاتالبرنامج أداة تنمية ثايا: 
الغرض منها  ي،وتقييم نشطة الخاصة المقيدة بجدول زمنيمجموعة التدابير والأ:"القطاعية على أنه التّنميةج برنام يعُرّف

التي يرخص البرنامج السنوي بتسجيلها في مختلف  التّجهيزالتدابير والأنشطة في عمليات  وتتمثل 1،"دعم استاتيجية قطاعية
وعددها تسعة وهي كما  ،العموميّةستثمارات صوص عليها بموجب مدونة الإجتماعية المنقتصادية والإالإ التّنمية قطاعات

المنشآت  ،التبية والتكوين ،داريةقتصادية والإساسية الإوالمنشآت الأ ،الخدمات ،الفلاحة والري ،الصناعات التحويلية :يلي
 2.العموميّةات التّجهيز  الدراسات وإنجاز نشطة بينوح هذه الأاوتت الإنجاز، البناء ووسائل  ،الأساسية الاجتماعية والثقافية

 غير ممركزةالبرنامج أداة تجهيز ثالثا: 
وتتمثل هذه  ،بإنجاز تجهيزات عمومية في قطاعات النشاط المختلفة الممركزيتعلق موضوع البرنامج القطاعي غير 

وقد حددت مدونة  ،في نشاطها القانوني ةللدّولة الممركز نطلاق المصالح غير لاالضرورية  العموميّةالمرافق  ات فيالتّجهيز 
من قطاعات نشاط وتدخل المصالح غير الممركزة القطاعية ات التابعة لكل قطاع التّجهيز طبيعة هذه  العموميّةستثمارات الإ

ميته وما وهو ما تدل عليه تس، للدّولةة الممركز يخص تجهيزات المصالح غير  الممركزغير  ين البرنامج القطاعإف ، وعليهللدّولة
  3.للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  5 لنص المادةبدأ المخالفة بميفهم من التفسير 

كما يدخل تحضير البرنامج وتنفيذه من الناحيتين المالية والمادية ضمن الإختصاصات المانعة للسلطات المالية 
ويبدي المجلس  4،د المقتحات الخاصة به الأمين العام للولاية تحت إشراف الواليع  يُ  ، حيثللدّولةوالإدارية غير الممركزة 

وتتولى السلطات الولائية الدفاع عن أولويته ونظاميته وأحقيته في التمويل أمام السلطات  5،للولاية فيه رأيه القبلي التّنفيذي
 للدّولةالإدارية والمالية غير الممركزة الأهم  سُلطةشرف الوالي باعتباره الالمركزية بمناسبة الأشغال التحضيرية لقوانين المالية، ثم يُ 

التي لها صلاحية  سُلطةوتنفيذه المالي بصفته ال 6،على المستوى المحلي على تنفيذه الإداري بصفته رئيس المصلحة المتعاقدة
ويسهر على تنفيذه المادي  1تمادات المتعلقة به،الوحيد في الإع بالصّرفوالآمر  7،التفريد بشأن مقررات البرامج الخاصة به

 بصفته صاحب المشروع.

                                                           
1 - OCDE, Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité, Volume 2 :  le soutien budgétaire, les 

approches sectorielles et le développement des capacités en matière de gestion des finances publiques, 

EDITIONSOCDE, Paris, France, 2006, P.42 
 ، غير منشور.يتعلق بتحديد عمليات الإستثمار المخططة 1988فيفري  21المؤرخ في  2رقم وزير المالية والإقتصاد أنظر: منشور  - 2
، تجهيزات تخص التجهيزات العمومية الممركزةالمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز على ما يلي:" 227-98من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة  - 3

 .يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق 227-98مرسوم تنفيذي رقم ، أنظر: الإدارات المركزية ..."
يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة  1990يوليو  25مؤرخ في  230-90فيذي رقم أنظر: مرسوم تن - 4

 .5، معدّل ومتمّم، المادة 1990يوليو  28مؤرخ في  31المحلية، الجريدة الرسمية عدد 
لس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية يتضمن إنشاء مج 2022فبراير  02مؤرخ في  54-22أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 5

 .3، المادة 2022فبراير  03مؤرخ في  9عدد 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد  2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15أنظر: مرسوم رئاسي رقم  - 6

 .4المادة  ،2015سبتمبر  20مؤرخ في  50
 .17، المادة يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق 227-98مرسوم تنفيذي رقم أنظر:  - 7
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  همية الولائيةات ذات الأالتّجهيز البرنامج يخص رابعا: 
 تُسجلو  للدّولةة التابعة الممركز ات غير التّجهيز  على إنجازخرى هي الأ تنصبالتي  للتّنميةبخلاف مخططات البلدية 
ات التي تتعدى أهميتها البلدية التّجهيز يخص  الممركزفإن البرنامج القطاعي غير  2لوالي،ارخص البرامج المتعلقة بها باسم 

ذات الأهمية الولائية طبقا  العموميّةبحيث تنجز عن طريقه المرافق  ،الواحدة إلى عدة بلديات أو كل البلديات التابعة للولاية
 ات الكفيلة بمحو الفوارق الجهوية.التّجهيز ، وهي الذي تحدده مدون الاستثمارات العموميّةات التّجهيز لتصنيف 

 خرىلأاالقطاعية  التّجهيزعن برامج  الممركزتمييز البرنامج القطاعي غير الفقرة الثانية: 
التي  العموميّةات التّجهيز على صنفين من للتّجهيز  الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيينص المرسوم  

النفقات المخصصة لإنجاز النوع الأول ف 3،ةالممركز غير  العموميّةات التّجهيز ة و الممركز  العموميّةات جهيز التّ هي  للدّولة تتبع
ات عن التّجهيز لإنجاز النوع الثاني من  ةبينما تسير النفقات المخصص ،الممركزوفق النمط المتبع في البرنامج القطاعي  سيّر تُ 

وعليه وجب التمييز بين البرنامج القطاعي  ،للتّنميةأو المخططات البلدية  الممركز طريق النمط المتبع في البرنامج القطاعي غير
 .ثانيا للتّنميةوالمخططات البلدية  الممركزغير  القطاعي جثم التمييز بين البرنام ،أولا الممركزالبرنامج القطاعي  الممركزغير 
 الممركزالقطاعي  البرنامجو  الممركزالتمييز بين البرنامج القطاعي غير  :أولا

تجهيزات الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية وهي ، التجهيزات العمومية الممركزةيخص البرنامج القطاعي الممركز 
البرنامج القطاعي غير الممركز مع مع شابه يت وهو 4،الإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة

 لي: ي من عدة أوجه كما
 تشابه الأوجه  -أ

 وذلك طبقا لتّجهيزل لدّولةا يزانيّةمنفقات لالقطاعي الممركز نمط تسيير و  الممركزكلا البرنامجين القطاعي غير   يعُتبر
  .للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيالمرسوم من  2فقرة  24لأحكام المادة 

ل من لتابعة لكا موميّةالعات يز التّجه ، بخلافللدّولةالتابعة  العموميّةات التّجهيز ز كلا البرنامجين يخصان دراسة وإنجا
 الولاية والبلدية.

لمشروع ت تحضير إنجاز اة لدراسالإيجابييتوقف في البرنامجين على النتائج ا العموميّةات التّجهيز ن التسجيل في مدونة إ
من طرف مجلس  ادق عليهي المصالعموم للتّجهيزمج المتعدد السنوات تسجيل المسبق في البرنامن جهة وبالأو البرنامج 

 .للتّجهيز الدّولةنفقات بالمتعلق  227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  مكرر 4طبقا لأحكام المادة الوزراء من جهة أخرى 

                                                                                                                                                                                        
 .120يتعلق بالولاية، مرجع سابق، المادة  07-12أنظر: قانون رقم  - 1

 .21يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المادة  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .2و1فقرة  4يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المادة  227-98مرسوم تنفيذي رقم أنظر:  - 3

 .5يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المادة  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 4
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 التّجهيزجميع مشاريع  يجب أن تكونف ،نضج وشروط التنفيذ والرقابةالنفس شروط ل تخضع المشاريع في كلا البرنامجين
يجوز تفريد إلا المشاريع التي بلغت الإكتمال  ولا ،للتّجهيز الدّولة ميزانيّةة محل تسجيل للدراسة بعنوان الممركز ة وغير الممركز 

  1.يسمح بالإنطلاق فيها خلال السنة والنضج الكافي الذي
موزعة حسب  عدها ويبلغها وزير الماليةيُ  دات دفعمن رخص برامج وإعتمامن الناحية المالية البرنامجين يتكون كلا 

رقم  التّنفيذيالمرسوم  وأحكام 2،العموميّةالمتعلق بالمحاسبة  21-90طبقا لأحكام القانون  القطاعات والقطاعات الفرعية،
 3.للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  98-227

وم من المرس 27لمادة الأحكام  طبقا في البرنامجينلمالية من طرف الوزير المكلف با يتم مبدئيا تعديل رخصة البرنامج إن
 وليالأ توزيعبال في البرنامجينلسلطات المذكورة اتختص و ، للتّجهيز الدّولةقات المتعلق بنف 227-98رقم  التّنفيذي

 ن ذات المرسوم.م 19و 13طبقا لأحكام المادة  القطاعات الفرعية في حدود بين الفصول عتمادات الدفع لإ
لمخططات ة نحو االممركز  طاعية غيرج القة والبرامالممركز ول المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية لا يمكن أن تحُ 

برامج لا مع مالا مزدوجااستع نميةللتّ ة لا يجوز استعمال المشاريع المسجلة في إطار المخططات البلدي ، كماللتّنميةالبلدية 
 من ذات المرسوم. كررةم 4طبقا لأحكام المادة  ، وذلك ةالممركز ج القطاعية غير ة أو البرامالممركز القطاعية 

 ختلافأوجه الإ -ب
 لبرنامج ومن حيثموضوع ا اتهيز التّجيختلف البرنامج القطاعي غير الممركز عن البرنامج القطاعي الممركز من حيث 

ديل رخصة شروط تعث ومن حي ة بتنفيذ البرنامجالمكلف سُلطةالو  المختصة بالتفريد سُلطةالومن حيث  شروط التسجيل
 كما يلي:  توزيع إعتمادات الدفع سُلطةومن حيث مدى البرنامج 

 ات موضوع البرنامجالتّجهيز من حيث  -1
وهي  ،لدّولةللجهوية اات الأهمية ذ العموميّةات التّجهيز دراسة وإنجاز حول  الممركزغير البرنامج القطاعي  يتمحور

 العموميّةات هيز التّجاسة وإنجاز يخص در ف زالممرك أما البرنامج القطاعيغير الممركزة التابعة لمصالحها الولائية،  يّةالعمومالمرافق 
-98رقم  التّنفيذين المرسوم م 4لمادة حكام اكما عرفتها أ  ،وهي المرافق التابعة للإدارة المركزية ،للدّولةهمية الوطنية ذات الأ

 .للتّجهيز ولةالدّ المتعلق بنفقات  227
 شروط التسجيلمن حيث  -2

وهي القائمة السنوية للمشاريع التي  للدّولة العموميّةات التّجهيز في مدونة  لميزانيّةمن طرف الوزير المكلف با تُسجل
تجهيزات ي وه الممركزة موضوع البرنامج القطاعي الممركز  العموميّةات التّجهيز تختار الحكومة إدراجها في مشروع قانون المالية 

باسم هذه  ،ستقلال المالي والإدارات المتخصصةالإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالإ العموميّةالإدارات المركزية والمؤسسات 
                                                           

 .17و 6واد ة للتجهيز، مرجع سابق، الميتعلق بنفقات الدول 227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 1

، معدل 1990 أوت 15في  مؤرخ 35يتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  1990 أوت 15في  مؤرخ 21-90قانون رقم  أنظر: - 2
 .6ومتمم، المادة 

 .19و 16، 11، 7 واد ة للتجهيز، مرجع سابق، الميتعلق بنفقات الدول 227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 3
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 الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  5طبقا لأحكام المادة وذلك  ،الإدارات والمؤسسات والهيئات
باسم الوالي طبقا لأحكام  تُسجلفهي  ،الممركزموضوع البرنامج القطاعي غير ، ة الولائيةالممركز ات غير ز التّجهيأما  ،للتّجهيز

  من ذات المرسوم. 16المادة 
 دالمختصة بالتفري سُلطةمن حيث ال -3

برنامج القطاعي بالنسبة للمن مقرر البرنامج أو مقرر الأعمال المبلغ له ل المؤسسة تفريد المشروع ؤو يتولى الوزير أو مس
ن يتخذ مقرر التفريد بشأن أيمكن لوزير المالية كما   ،نجازلإلف باالمك بالصّرفويتم ذلك بموجب مقرر باسم الآمر  ،الممركز

البرنامج مقرر تفريد المشاريع المسجلة في بالوالي  يختصبينما ، ستقلال الماليدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالإالإ
  1.المتعلق بنفقات الدّولة للتّجهيز 227-98طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم  مركز المالقطاعي غير

 البرنامجالمكلفة بتنفيذ  سُلطةمن حيث ال -4
المكلف  بالصّرفدة قانونا من طرف الآمر والمفرّ  الممركزيتم تنفيذ مقرر المشاريع المسجلة في البرنامج القطاعي 

على  بناء   للدّولةة الممركز من طرف المصالح غير  الممركزيذ المشاريع المسجلة في البرنامج القطاعي غير بينما يتم تنف ،بالإنجاز
 2.المتعلق بنفقات الدّولة للتّجهيز 227-98المرسوم التّنفيذي رقم مقرر الوالي الذي يبلغ للمصالح المعنية طبقا لأحكام 

 رخصة البرنامج شروط تعديل من حيث  -5
ة بمقرر من الوالي في حدود الممركز قفال العمليات المعتمدة في مقررات البرامج القطاعية غير إلغاء أو إل أو يمكن تعدي

ن يتم تعديل أركز مالبرنامج القطاعي المبعنوان ولا يجوز  ،المحتوى المادي نفسه وفي حدودرخصة برنامج القطاع الفرعي 
لا بمناسبة أشغال التحكيم بشأن قوانين إالمنصوص عليها في رخصة البرنامج خرى المضمون المادي أو المقاييس والمؤشرات الأ

غير أنه يجوز للوزير المختص ومع  ،الحالات الخاصة بإعادة هيكلة برامج السنة لتحكيم الحكومة ضويجب أن تعر  ،المالية
ن يقوم بتحويل رخصة أمقرر البرنامج مراعاة رخصة برنامج نفس القطاع الفرعي والمحتوى المادي للمشاريع المحددة في ملحق 

بين التكلفة الفعلية من الفارق وهي الأرباح المحققة  ،المتوفرة الإقتصاداتخر في حدود آبرنامج من مشروع إلى مشروع 
 3.المتعلق بنفقات الدّولة للتّجهيز 227-98المرسوم التّنفيذي رقم طبقا لأحكام ، والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج

 الدفع  إعتماداتتوزيع  سُلطةن حيث م -6
 ،الممركزاعي غير مج القطوان البرناقطاع فرعي له بعنقطاع و حسب كل له توزيع إعتمادات الدفع المبلغة بيقوم الوالي 
كما   ،ميزانيّةامة لليرية العزية للمديبلغ به المصالح المرك بموجب مقرر ،العموميّةطبقا لمدونة الإستثمارات حسب كل فصل 

لدفع المبلغة اعتمادات إ حدود أن يقوم بتحويلات مالية من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي آخر ضمن نفس القطاع فيله يجوز 
 .للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيمن المرسوم  19له طبقا لأحكام المادة 

                                                           
 .17و 10يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98رقم  أنظر: مرسوم تنفيذي - 1
 .18و 10، 8يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .2فقرة 18و 7يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 3
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إعتمادات الدفع المبلغة له حسب كل باب بموجب بتوزيع  الممركزالقطاعي البرنامج يقوم الوزير المختص بعنوان 
ستقلال المالي والإدارات المتخصصة بتوزيع إعتمادات الدفع المبلغة لهم المؤسسات التي تتمتع بالإ ايقوم مسؤولو كما   ،مقرر

ت المرسوم، من ذا 12د عند الحاجة هذا المقرر طبقا لأحكام المادة ويمكن وزير المالية أن يعُ  ،حسب كل باب بموجب مقرر
دون أن تكون لهذه السلطات الحق في إجراء تحويلات بين القطاعات الفرعية بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة بالنسبة 

 1للوالي.
 للتّنميةلمخططات البلدية با الممركزمقارنة البرنامج القطاعي غير ثانيا: 

 زويد بماء الشربصوص التعلى الخ ومنها التّنميةحول الأعمال ذات الأولوية في  للتّنميةتتمحور المخططات البلدية 
 ا يلي:وجه كمة أمن عدز البرنامج القطاعي غير الممركوهي تتشابه مع  ،طهير والطرق والشبكات وفك العزلةوالت

 التشابهأوجه  -أ
لأحكام المرسوم طبقا  ،زللتّجهي الدّولة ميزانيّةالعمومي الممولة من  الإستثمارلأنماط تسيير عمليات  ينتمي كلا البرنامجين

 2.للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذي
لى إ البرنامجين ل مننفقات ك تنتميو  ،للدّولةة التابعة الممركز غير  العموميّةات التّجهيز كلاهما يخصان من حيث الموضوع 

 من ذات المرسوم. 4المادة م لأحكاا طبق ةالممركز  غير العموميّةات لتّجهيز نفس نفس صنف النفقات وهي النفقات المتعلقة با
 3.الممركزمن طرف المصالح الولائية المختصة وكذلك الأمر بالنسبة للبرنامج القطاعي غير  للتّنميةيعد المخطط البلدي 

لتي تخضع نضج اشروط الو التميز  مدونة الإستثمارات ونظاملنفس  للتّنميةتابعة للمخططات البلدية اللمشاريع اتخضع 
 لمرسوم.من نفس ا 1مكرر 28طبقا للمادة  الممركزلها المشاريع التابعة للبرنامج القطاعي غير 

المتعلق  21-90، طبقا لأحكام القانون عتمادات الدفعذان بإينفّ برامج و رخص في شكل  النمطينكلا يسجل  
 4.العموميّةبالمحاسبة 

لمواد الي طبقا لأحكام لى الواإ انيّةلميز الوزير المكلف بانمطين من طرف في كلا الواعتمادات الدفع تبلغ رخصة البرنامج 
 .للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذي من المرسوم 22و 21، 19، 16
 ختلاف أوجه الإ -ب

ءات الخاصة ايث الإجر من حو  حيث الموضوعمن  للتّنميةيختلف البرنامج القطاعي غير الممركز عن المخطط البلدي 
عتمادات إت توزيع يث إجراءامن حو  بالصّرفالأمر  سُلطةمن حيث و من حيث محتوى رخصة البرنامج و بالإعداد والتبليغ 

 ، كما يلي:الدفع

                                                           
، معدّل ومتمّم، 1984يوليو  10مؤرخّ في  28يتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية عدد  1984يوليو  07مؤرخّ في  17-84أنظر: قانون رقم  - 1

 .39المادة 
 .24يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المادة  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .21و 18يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .6المتعلق بالمحاسبة العموميّة، مرجع سابق، المادة  21-90أنظر: قانون  - 4
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  من حيث الموضوع -1
بينما يخص المخطط  ،همية الولائيةة ذات الأالممركز ات غير التّجهيز حول  الممركزيتمحور البرنامج القطاعي غير 

ومنها  التّنميةفي همية المحلية لا سيما الأعمال ذات الأولوية ة ذات الأالممركز العمومي غير  التّجهيزعمليات  للتّنميةلبلدي ا
 227-98رقم  التّنفيذيالمرسوم  لأحكامعلى الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة طبقا 

 1.زللتّجهي الدّولةالمتعلق بنفقات 
 والتبليغ من حيث الإجراءات الخاصة بالإعداد -2

بخلاف  ،ةالمحلية المعني التقنية لمصالحالمصالح الولائية المختصة بعد استشارة ا للتّنميةد برنامج المخطط البلدي ع  تُ 
ن م 21حكام المادة لأطبقا لك وذلية دون استشارة المصالح المحعده الولائية تُ فإن المصالح  الممركزغير  يالبرنامج القطاع

 .للتّجهيز الدّولةعلق بنفقات المت 227-98رقم  التّنفيذيالمرسوم 
لوزير المكلف  بعد استشارة الى الواليإ نميةللتّ رخصة البرنامج الخاصة بالمخططات البلدية  لميزانيّةغ الوزير المكلف بايبلّ 

 بليغ رخصةفإن ت الممركزلقطاعي غير بخلاف البرنامج ا ور،المذك من المرسوم 21طبقا لأحكام المادة  قليميةبالجماعات الإ
قليمية طبقا ف بالجماعات الإير المكله الوز في ارستشلا يُ و الوزير المكلف بالمالية إلى الوالي المختص بها  يتم من طرفالبرنامج 

 من ذات المرسوم. 16حكام المادة لأ
 من حيث محتوى رخصة البرنامج -3

ية طبقا ولاكل سب  حشاملة  البلدية لرخصة برنامج التّنميةالعمومي التابع للمخططات  زالتّجهييخضع برنامج 
بخلاف  ،ملياتادي للعد المحتوى المتولى الوالي توزيعها على الأبواب والبلديات وتحديوي ،من المرسوم 21لأحكام المادة 
ات الفرعية عها على القطاعتوزي يّةلميزانبا الوزير المكلفباسم الوالي ويتولى  تُسجلنها إمركز فغير المالقطاعي رخصة البرنامج 

 ن ذات المرسوم.م 16عملية طبقا لأحكام المادة بكل والمبالغ الخاصة  وتحديد المحتوى المادي للعمليات
  بالصّرفالأمر  سُلطةمن حيث  -4

من القانون رقم  27قا لأحكام المادة ، طبمركزغير الم يالبرنامج القطاع ميزانيّةفي الوحيد  بالصّرفالوالي هو الآمر 
 المتعلق بالولاية، بخلاف 07-12من القانون رقم  120، وكذا المادة المعدّل والمتمّم العموميّةالمتعلق بالمحاسبة  90-21

المرسوم  من 8و 7ها، طبقا لأحكام المواد بصرف مررئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآفإن  للتّنميةخططات البلدية الم ميزانيّة
ذا رفض رئيس المجلس وإ غير أنه 2،لتّنميةيتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة باالذي  136-73رقم 

                                                           
 .21و 6يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 1

على أن "يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالالتزام بالنفقات في حدود أذون البرامج المخصصة  136-73من من المرسوم رقم  7تنص المادة  - 2
منه على أن "يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتصفية النفقات والأمر بصرفها تبعا  8لعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى إنجازها"، بينما تنص المادة 

يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ  1973 أوت 09في  مؤرخ 136-73في حدود الاعتمادات المخصصة له"، أنظر: مرسوم رقم لتدرج الأشغال، وذلك 
 1973 أوت 21في  مؤرخ 67مخططات البلديات الخاصة بالتنمية، الجريدة الرسمية عدد 
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، جاز للتّنميةستثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدي إو أعملية كل نجاز  ل تهيئة الشروط الضرورية لإأهمالشعبي البلدي أو 
 من ذات المرسوم. 12، طبقا لأحكام المادة نذارهإد أن يقوم مقامه في ذلك بع للوالي

 من حيث إجراءات توزيع إعتمادات الدفع -5
على الأبواب والبلديات بعد استشارة  للتّنميةإعتمادات الدفع الخاصة بالمخططات البلدية بتوزيع يختص الوالي 

 لزميُ بينما لا ، للتّجهيز الدّولةلمتعلق بنفقات ا 227-98رقم  التّنفيذيالمصالح الولائية المختصة طبقا لأحكام المرسوم 
  1.الممركزغير  يالقطاعبالبرنامج هذه المصالح عند توزيع إعتمادات الدفع الخاصة  باستشارة

لال البحث في خريفه من ز بتعسلط المقال الضوء في المبحث الأول منه على مفهوم البرنامج القطاعي غير الممرك
اسة ، غير أن در نميةالتّ رامج من ب بها عن غيره يتميّزحي، واستخلاص الخصائص التي يقوم عليها و مدلوله اللغوي والإصطلا

 القانوني الذي ن الإطارعلكشف يمكن أن تكتمل إلا با الإطار المفاهيمي والقانوني للبرنامج القطاعي غير الممركز لا
 يحكمه، وهو موضوع المبحث الموالي من هذا المقال.

 الممركزلبرنامج القطاعي غير لالإطار القانوني  :الثاني المبحث
ئية ات الأهمية الولاذ عموميّةالات ز للتّجهيالمخصصة  الدّولةيخضع البرنامج القطاعي غير الممركز كنمط تسيير لنفقات 

عدم بل كان هر من الر لم يظذا الإطاأن ه لمجموعة من القواعد التنظيمية والتقنية التي يتشكل من مجملها إطاره القانوني، غير
عليه يتعين الجزائرية، و  لةللدّو بي لمحاسنتاج تراكم من الأطر القانونية في كل مرحلة من مراحل إصلاح النظام الميزانياتي وا

صوص ثم بيان الن ،لمطلب أو  ية فيحث عن جذوره التاريخلبرنامج القطاعي غير الممركز الببغرض تحديد الإطار القانوني ل
.لالقانونية ا  تي تم بها تكريس وعصرنة البرنامج في مطلب ثان 
 الممركزلبرنامج القطاعي غير لالجذور التاريخية  :الأول المطلب

التي  "لنموذجيةلعمالات افي اومي العم التّجهيزبرامج "التاريخية إلى يعود البرنامج القطاعي غير الممركز بجذوره 
الثانية  خلال العشرية "للولاية لتّنميةابرنامج "ستقلال، قبل أن يظهر في شكل خلال العشرية الأولى من الإ الدّولةاعتمدتها 

لقطاعي طار البرنامج اإمنه  تلهميسلذي ا للتّجهيز الدّولةمن الإستقلال، وهو الإطار القانوني المبني على عدم تركيز نفقات 
 غير الممركز الحالي معظم مبادئه.

 النموذجية  العمالاتفي  التّجهيزالفقرة الأولى: برامج 
العمومي في  التّجهيزبتسيير بعض عمليات  المتعلق 1963ديسمبر  23في  المؤرخ 484-63المرسوم رقم  يعُتبر

المخصصة لتجهيز الولايات، وقد صدر هذا النص  الدّولةأول إطار قانوني يخص تسيير نفقات  2،العمالات النموذجية
 التّجهيزالقاضي بإسناد التسيير المالي الخاص ببرنامج  1963مايو  16في  ؤرخالم 182-63رقم تطبيقا لأحكام المرسوم 

                                                           
 .22 يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المادة 227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 1
يتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية، الجريدة الرسمية عدد  1963ديسمبر  23مؤرخ في  484-63مرسوم رقم  - 2

 1963ديسمبر  31مؤرخ في  98
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 1963مايو  07في  المؤرخ 165-63قانون رقم المنشأ بموجب أحكام ال 1،للتّنميةئر إلى الصندوق الجزائري العمومي للجزا
 2.للتّنميةيتضمن إحداث وتحديد القوانين الأساسية للصندوق الجزائري الذي 

 يةائري مسؤولالجز  التّنميةصندوق الأولى منه على أن يتولى  المادةوجب أحكام بم 182-63ص المرسوم رقم وقد ن
في  ه على أن يتم الإلتزام بالنفقاتمن 2، مؤكدا بموجب أحكام المادة لجزائرلالعمومي  التّجهيزلبرنامج  المالي التسيير

 .عموميّةالاسبة واعد المحمراقبتها وفقا لقكذا و  علقة بهاودفعها ومسك المحاسبة المت والأمر بصرفهاوتصفيتها 
 صندوقال بأن يكون 484-63رقم المخصصة للعمالات النموذجية فقد أكد المرسوم  التّجهيزأما بالنسبة لبرامج 

هذه  قائمةتضبط فيها، على أن  العمومي التّجهيزلنفقات بعض عمليات  المباشر التسييرعن  مسؤولا للتّنميةالجزائري 
 1963ديسمبر  23، وتبعا لذلك صدر القرار المؤرخ في قتصاد الوطني ووزير الداخليةوزير الإ بينمشتك  بقرار العمالات

  3يحدد قائمة العمالات النموذجية طبقا لأحكام المادة الأولى منه وهي: عنابة، الواحات، الساورة، تيزي وزو وتلمسان.
 للتّنمية التي يتولى الصندوق الجزائري العمومي التّجهيزعمليات تحدد  على أن 484-63رقم كما نص المرسوم 

لية والاقتصاد زير الماو من  راربموجب قمن هذه العمليات  ات المخصصة لكل  عتمادمقدار الإ وكذانفقاتها مباشرة تسيير 
 الوطني.

إلى غاية  للتّنميةسير مباشرة من طرف الصندوق الجزائري المخصصة للولايات النموذجية تُ  التّجهيزوقد ظلت نفقات 
والذي نص على  1967المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  1967يونيو  02في  المؤرخ 83-67رقم صدور الأمر 
  4منه. 8صراحة بموجب أحكام المادة  182-63رقم إلغاء المرسوم 

 للولاية  التّنميةالفقرة الثانية: برنامج 
 1973 أوت 09في  المؤرخ 135-73المرسوم رقم  منالتاريخية  مرجعيته الممركزالبرنامج القطاعي غير مد ستي

 160الصادر تطبيقا لأحكام المادة  5،ستثمار لفائدة الولاياتوالإ لتّجهيزالخاصة با الدّولةالذي يتضمن لامركزية إعتمادات 

                                                           
مي للجزائر إلى الصندوق الجزائري القاضي بإسناد التسيير المالي الخاص ببرنامج التجهيز العمو  1963مايو  16في  مؤرخ 182-63مرسوم رقم  - 1

 ، ملغى.1963مايو  21في  مؤرخ 32للتنمية، الجريدة الرسمية عدد 
 29يتضمن إحداث وتحديد القوانين الأساسية للصندوق الجزائري للتنمية، الجريدة الرسمية عدد  1963مايو  07في  مؤرخ 165-63قانون رقم  - 2

 ، معدل ومتمم.1963مايو  10في  مؤرخ
 31في  مؤرخ 98يتضمن تحويل بعض العمالات إلى عمالات نموذجية، الجريدة الرسمية عدد  1963ديسمبر  23في  مؤرخقرار وزاري مشتك  - 3

 1963ديسمبر 
ديسمبر  31الموافق  1386رمضان عام  19المؤرخ في  368-66يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  1967يونيو  02في  مؤرخ 83-67أمر رقم  - 4
 1967يونيو  09في  مؤرخ 47، الجريدة الرسمية عدد 1967والمتضمن قانون المالية لسنة  1966نة س
يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والإستثمار لفائدة الولايات، الجريدة الرسمية  1973 أوت 09في  مؤرخ 135-73مرسوم رقم  - 5

 1973 أوت 21في  مؤرخ 67عدد 
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مليات المالية لجميع العالثانوي  بالصرّفمر الوالي الآ"على أن يكون التي تنص  1،المتعلق بالولاية 38-69من الأمر رقم 
 ".للدّولةالتي تهم المصالح المدنية 

 لايةالوحيد في الو  بالصرّفمر الي الآيقوم الو "ن أالمذكور على  135-73من المرسوم رقم  2نصت المادة  فقد
الخاصة  التنّميةبرامج  في إطار لدّولةا ميزانيةّجزة على حساب ستثمار العمومي والمنوالإ التجّهيزبالتسيير المالي لعمليات 

ر المقيدة ستثماوالإ تّجهيزالمليات لقة بعتفاقيات المتعيصادق الوالي على جميع الصفقات والعقود والإ"، وبهذه الصفة بالولاية
 تّنميةالنجاز برامج دراسات المرتبطة بإلا من نفس المرسوم، أما 14، طبقا لأحكام المادة الخاصة بالولاية التّنميةفي برامج 

 منه. 13دة كام الماقا لأح، طبالوالي سُلطةللولاية تحت  التّنفيذيبمبادرة وتسيير المجلس  يتجر  فإنها للولاية
والمنجزة  الدّولةالعمليات المقيدة لفائدة  :ستثمار التاليةوالإ التّجهيزالوالي جميع عمليات  سُلطةمن  المرسوم ستثنىإ

ذات الطابع الوطني  العموميّةستثمار المؤسسات والهيئات إالعمليات المقيدة في برامج  ،المركزية مصالحهامباشرة من طرف 
وهي المخططات البلدية  ،العمليات المقيدة لفائدة البلديات والمنجزة مباشرة تحت مسؤوليتهاو  والمنجزة مباشرة من طرفها

لعمليات المقيدة بعنوان ل التفصيليةتشمل القائمة أن على  للتّنميةسبة للمخططات البلدية رسوم ينص بالنالمغير أن ، للتّنمية
للولاية في الجزء الملحق على إذن البرنامج وإعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المنصوص عليها في  التّنميةبرنامج 

 2.والممنوحة من الوالي إلى البلديات لتّنميةمخططات البلدية الخاصة با
يتضمن عمليات وهو  "،للولاية التّنميةبرنامج "من قراءة أحكام المرسوم أن البرنامج يأخذ مسمى  يُستخلصو 
  3.للتّنميةتطبيقا للأهداف المحددة في إطار المخطط الوطني الولاية ستثمار المقيدة في مدونة والإ التّجهيز

 ي تنقسم إلىوه "لولايةاقائمة "سمى تللولاية يخضع لمدونة  التّنميةن برنامج بأ 4المادة كما يتبين من قراءة أحكام 
تشتمل ، و لولايةل لتّنميةانامج بعنوان بر  المقيدةفي هذه القائمة كافة العمليات  تُسجلحيث يتعين أن  ،قطاعات وفصول

ل ب كل قطاع وفصسلسنوية حدفع اهذه القائمة إلزاميا على التخصيصات المالية الموزعة على رخص البرامج وإعتمادات ال
 ة. لعمليات يجري داخل القائمان توزيع رخصة البرنامج على إفمنه  6المادة أحكام وحسب من المرسوم،  5طبقا للمادة 

لتي تتضمن لولاية ااغ مدونة بليبت والتخطيط يقومالمكلف بالمالية  الوزيرن أحكام من قراءة هذه الأ يُستخلصو 
على  لدفع وهي موزعةاعتمادات امج وإإلى الوالي متضمنة رخص البر  للتّنميةة ببرنامجها الخاص التّجهيزستثمار و عمليات الإ

المقيدة  جماليةبرامج الإأذون ال  حدود، وفيالتّنفيذيعلى اقتاح المجلس  ، بناء  ويمكن للوالي، القطاعات والفصول والعمليات
رخصة  دة توزيعالي باعامهمة تسمح للو  سُلطة وهي، ن يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عمليةأضمن نفس الفصل، 

 فصل.البرنامج بين العمليات المسجلة في نفس ال
وتبلغ  ،مج تنمية الولايةنان الغطاء المالي الإجمالي المخصص لتمويل القسط السنوي لبر كوّ  دفع فهي تُ الإعتمادات  أما

من المرسوم، وهو رزنامة  7الي طبقا لأحكام المادة ستحقاقات المإلى الوالي وهي موزعة حسب الفصول بناء على سجل الإ
                                                           

 ، ملغى1969مايو  23مؤرخ في  44يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية عدد  1969مايو  23مؤرخ في  38-69م أمر رق - 1
 .4و 3يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والإستثمار لفائدة الولايات، مرجع سابق، المواد  135-73أنظر: مرسوم رقم  - 2
 .11و 4من لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والإستثمار لفائدة الولايات، مرجع سابق، المواد يتض 135-73أنظر: مرسوم رقم  - 3
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تحويل بويجوز للولي طبقا لأحكام ذات المادة أن يقوم  ،ستثماروالإ التّجهيزالمتعلقة بمختلف عمليات  تقدم أشغال الإنجاز
 .التّنفيذيإعتمادات الدفع من فصل إلى فصل بناء على اقتاح المجلس 

بجميع المعلومات المتعلقة باستعمال الإعتمادات المقيدة في قائمة  للدّولةالمركزية يتعين على الوالي تزويد المصالح 
عد في نهاية  وأن يُ  ،عد في نهاية كل شهر جدولا حسابيا بالإعتمادات على أساس كل فصلولهذا ينبغي عليه أن يُ  ،الولاية

تثمار المتعلقين ببرامج كل قطاع في الولاية وبرامج سوالإ لتّجهيزمادية ومالية من العمليات الخاصة با ميزانيّةكل ربع سنة 
 1، طبقا لأحكام ذات المرسوم.للتّنميةالمخططات البلدية 

 المطلب الثاني: تكريس وعصرنة البرنامج القطاعي غير الممركز  
ط تسيير لتكريس الأولي له كنماأين تم  1993شهد البرنامج القطاعي غير الممركز أول ظهور له بشكله الحالي سنة 

اب لتي صحبها انسحصلاحية ايكلي الإمتلائم مع سياسات التعديل اله المحلية، للتّنميةالمخصصة  للتّجهيز الدّولةلنفقات 
سنة  لغي هذا الإطارأما لبث أن و دية،  الإجتماعية والإقتصادية وتقوقعها على مهامها التقلي من التدخل في الحياة  الدّولة

ش لية بفعل انتعاا التدخياساتهبقوة إلى س الدّولةلقانوني الحالي الذي صدر تماشيا مع عودة واستبدل بالإطار ا 1998
 مداخيل الجباية البتولية.

 الأولى: تكريس البرنامج القطاعي غير الممركزالفقرة 
اءات بهدف تحديد إجر  1993فبراير  27 في 2الدّولةتجهيز المتعلق بنفقات  57-93رقم  التّنفيذيصدر المرسوم 

 2وقد نص المرسوم بموجب أحكام المادة  ،في إطار تطبيق المخطط الوطني للدّولةالعمومي  التّجهيزتسجيل ومتابعة نفقات 
مؤكدا  ،التي تنجزها الجماعات الاقليمية للدّولةالعمومي  التّجهيزنفقات ه على أحكام تطبقمنه في فقرتها الرابعة على أن 

 اتالتّجهيز نفقات  :على أساس فئتين هما للدّولةالعمومي  التّجهيزى أن تصنف نفقات عل منه 4المادة بموجب أحكام 
ة التي يعود الممركز غير  العموميّةات التّجهيز نفقات و  ،التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها ،ةالممركز  العموميّة

عده نصوص عليها في مقرر البرنامج للمخطط الوطني الذي يُ المقررات بشأنها إلى الوالي ضمن احتام أحكام التأطير الماتخاذ 
 البلدية.  التّنميةة ومخططات الممركز برامج القطاعية غير الالمجلس الوطني فيما يخص 

ير غ العموميّة اتهيز التّجات لنفق ة معتبرا إياها موضوع  الممركز البرامج القطاعية غير  وقد كرس هذا المرسوم صراحة
على أن تخص  منه 13دة الماام أحكوقد أكد المرسوم بموجب  ،شأنها إلى الواليالمقررات باتخاذ يعود  ة والتيالممركز 

 ،بهالملحق  لات المحددة فيلى المجاإ تنتمي برامج قطاعية غير ممركزة الأعمال التي والمسماةة الممركز غير  العموميّةات التّجهيز 
 ر يبرز المحتوىطيط بمقر  للتخويبلغها المجلس الوطني ،مج حسب الأبوابباسم الوالي في شكل رخصة برنا تُسجلوعلى أن 

 .المادي للبرنامج
                                                           

 .10المادة يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والإستثمار لفائدة الولايات، مرجع سابق،  135-73أنظر: مرسوم رقم  - 1
، 1993مارس  03في  مؤرخ 14يتعلق بنفقات تجهيز الدولة، الجريدة الرسمية عدد  1993فبراير  27في  مؤرخ 57-93مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 ملغى. 
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 مركزالمج القطاعي غير البرنام  تخصالمجالات التي تنتمي إليها الأعمال التي أن وبالرجوع إلى الملحق بالمرسوم نجد 
  نطاق البرامج تدخل فييات التيلأبواب والعملقائمة ا"ويحدد هذا الملحق الذي جاء تحت عنوان  ،في سبع قطاعاتتندرج 

 نطاق الولاية. التّجهيزوز عملية اتتج لابحيث يجب أن  "ةالممركز القطاعية غير 
المرسوم تعديل رخصة البرنامج المبلغة للوالي من طرف هذا الأخير في حدود الأبواب والمضمون المادي  أحكاميز تجو 

 1.في نفس الباب تُسجلرصدة الباقية من رخصة البرنامج في عمليات جديدة تجيز الإستفادة من الأكما   ،للعملية
غها إلى لوالي يبلامن  اتبواسطة مقرر م يتن تنفيذ مقرر البرنامج أفي فقرتها الأولى على  4ما التنفيذ فقد نصت المادة أ

 قررمفي  المسجلةريع يد المشاتفر  طةلسُ ويعني ذلك أن الوالي هو  ،ة المعنية في ظل احتام صلاحياتهاالممركز المصالح غير 
 البرنامج. 

إلى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات أن يرسل  الوالي ويلزم المرسوم
 2.فالهاإقلغائها و إتسجيل العمليات وتعديلها و 

 ،حسب كل باب ةعلى أنها تخصص للولامن المرسوم  في فقرتها الثانية 17أما إعتمادات الدفع فقد نصت المادة  
التفويض  عن طريقنجازها إلى الوالي إسند المة الممركز  العموميّةات التّجهيز ة و الممركز غير أنها تخص جميع البرامج القطاعية غير 

يقوم  ، حيث92193المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  04-92من المرسوم التشريعي رقم  73طبقا لأحكام المادة 
وعلى مستوى  الميزانيّةبإنجاز هذه العمليات على مستوى  الوالي في حدود الإعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب

 الممركزالوحيد في البرنامج القطاعي غير  بالصّرفوذلك وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية بصفته الآمر  ،المستوى الإداري
المتعلق  21-90من القانون رقم  27طبقا لأحكام المادة  الممركزوي في البرنامج القطاعي غير الثان بالصّرفمر والآ

 .المعدّل والمتمّم، العموميّةبالمحاسبة 
دخال تعديلات على الإعتمادات أو تحويلها إلا ضمن إالرابعة على أنه لا يمكن  في فقرتها 17وقد نصت المادة 

 17-84حكام القانون رقم أشارة إلى إفي  ، القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقهالحدود والأشكال المنصوص عليها في
ضمن حدود إعتمادات الدفع يقوموا التي تنص على أنه يمكن للولاة أن  منه 39لاسيما المادة  4،المتعلق بالقوانين المالية

كما   ،فصل آخر ضمن نفس القطاع الموضوعة تحت تصرفهم بإدخال تعديلات على توزيعها وذلك بنقلها من فصل إلى
 قررتُ  اتيمكن لهم القيام في حدود إعتمادات الدفع المتوفرة بتحويلات بين قطاعين حسب نسب يحددها قانون المالية وكيفي

 عن طريق التنظيم. 

                                                           
 .16و 14يتعلق بنفقات تجهيز الدولة، مرجع سابق، المواد  57-93أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .15ة يتعلق بنفقات تجهيز الدولة، مرجع سابق، الماد 57-93أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 11مؤرخ في  73الجريدة الرسمية عدد  1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1992أكتوبر  11مؤرخ في  04-92مرسوم تشريعي رقم  - 3

 1992أكتوبر 
 مرجع سابق.يتعلق بقوانين المالية،  17-84قانون رقم  - 4
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-93رقم  التّنفيذيم المرسوم تمّ ل ويُ عدّ يُ  19961يونيو  2المؤرخ في  198-96رقم  التّنفيذيكما صدر المرسوم 
 ،طلاع على رأي القطاعات المعنيةالمادة الأولى منه للوالي بعد الإحكام أ بموجبمرخصا  ،المتعلق بنفقات تجهيز الدولة 57

 ،الممركزبرنامج بين بابين أو بين قطاعين ضمن البرنامج القطاعي غير الرخصة في بتحويلات مالية القيام  ،بموجب قرارو 
البرنامج الجاري في هذا الباب قيمة بالمئة من  20ل سنة مدنية واحدة لفائدة أي باب على ألا تفوق مجمل التحويلات خلا

 على التواليتخص وهي  623و 622 ،348، 341بواب رخص البرامج الخاصة بالأ علىالتحويل  يقعوذلك ما لم  ،نفسه
وهي الأبواب التي لا ، بتدائي والمتوسطالإ التعليمو التعليم الثانوي  ،التطهير الحضري ،التموين بمياه الشرب الحضرية مشاريع
 2.ن تكون محلا لأي تخفيضأيمكن 

  عصرنة البرنامج القطاعي غير الممركز :الثانيةالفقرة 
عن  الدّولةلت تلالات تخالإخ التوازنات الإقتصادية الكبرى وتصحيح ياسات التعديل الهيكلي في استعادةبنجاح س

ث تحدي ن نتائج ذلكموكان  ،يجتماعفي المجال الإقتصادي والإ التدخل العقلاني المتدرجسياساتها الإنكماشية منفتحة على 
ية سعار قياسات وبلوغ الجباية البتولية أ، وبانتعاش أسعار المحروق1998الإطار القانوني  للبرنامج القطاعي غير الممركز سنة 

ركز قطاعي غير الممبرنامج الللنوني ا مراجعة الإطار القاالجهوية التي كان من نتائجه التّنميةفي سياسة  الدّولةتوسعت 
 .2009وإصلاحه سنة 

 أولا: تحديث البرنامج القطاعي غير الممركز  
بالأحكام الواردة في الفصل الخاص  ،الدّولةالمتعلق بنفقات تجهيز  57-93 التّنفيذيمن المرسوم  27نصت المادة 

وذلك  ،للتّجهيز الدّولةم نفقات المفعول إلى حين صدور المرسوم القادم الذي ينظّ  على أن يبقى هذا المرسوم ساريالختامية، 
 1998جويلية  13المؤرخ في  227-98رقم  التّنفيذيوبالفعل صدر المرسوم  ،مخالفةتصدر أحكام تشريعية لاحقة  ما لم

 3.للتّجهيز الدّولةيتعلق بنفقات 
على  سجلالمالنقص  تسدتي البالأحكام التفصيلية  لم يأت  ديد إن المرسوم الجوعلى عكس ما كان منتظرا منه ف

 لب ،ر فيهامنية التي صدقتصادية والألإلى عجل نظرا للظروف السياسية واالذي حرر ع 57-93رقم  التّنفيذيالمرسوم 
 .غىلاكتفى بتديد معظم الأحكام التي جاء بها المرسوم الم

لحق هو إلغاء الم ةالممركز امج القطاعية غير فيما يخص البر  227-98م رق التّنفيذيولعل أهم ما جاء به المرسوم 
ة حالة على مدونداله بالإاستبو  ،بواب المتعلقة بالأعمال التي تدخل في مجالاتهوالقطاعات والأ عملياتالذي يحدد ال

 ه.من 24دة الما ملأحكاالتي تصدر بموجب قرار عن الوزير المكلف بالمالية طبقا  العموميّةستثمارات الإ

                                                           
الموافق  1413رمضان عام  5المؤرخ في  57-93المرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم  1996يونيو  02في  مؤرخ 198-96مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 ، ملغى.1996يونيو  05في  ؤرخالم 34والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة، الجريدة الرسمية عدد  1993فبراير سنة  27
 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة، مرجع سابق، الملحق. 57-93أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 مرجع سابق.يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، ، 227-98فيذي رقم مرسوم تن - 3
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إعتمادات الدفع ممثلة في مقررات تبليغ البرامج و  مقرراتالتي تصدر عنها  سُلطةكما استبدل المرسوم الجديد ال
، بعد حل هذا الجهاز وتحويل أملاكه واختصاصاته إلى وزارة المالية طبقا المجلس الوطني للتخطيط بالوزير المكلف بالمالية

 1998.1فبراير  01في  المؤرخ 04-98رسوم تنفيذي رقم لأحكام الم
الوالي في تعديل رخصة البرنامج وإعتمادات الدفع  سُلطةل المرسوم الجديد العديد من الأحكام المتعلقة بكما عدّ 

منها ما تعلق لا سيما  الممركزفي مختلف البرامج ومنها البرنامج القطاعي غير  التّجهيزمشددا شروط تسجيل عمليات 
  2اسات التنفيذ اللازمة لإصدار قرارات التفريد.الكافي ودر  بالنضج

 ثانيا: إصلاح البرنامج القطاعي غير الممركز
 227-98 التّنفيذيويتمم المرسوم  يعدل 2009ايو م 02في  المؤرخ  148-09رقم  التّنفيذيصدر المرسوم 

في البرنامج  لالتسجي دقي شاريعالم مسبقافيه  قيدتُ ن أالذي يجب  ،سنواتال والذي أدخل نظام البرنامج القطاعي متعدد
ا تطبيق السنويةج ر البرامب أن تصديجالتي  للدّولةمتعددة السنوات  التّجهيزضافة إلى نظام برامج إ ،الممركزغير  يالقطاع

 من للدّولةومي العم جهيزالتّ ات ركز أو غير مركز في مدونة نفقعمومي مم زييتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهبحيث ، لها
 لمرسوم،مكرر من ا 4دة كام الماا لأح، طبقمن الوزير المكلف بالقطاع المعنيبناء على طلب  لميزانيّةطرف الوزير المكلف با

من جهة أخرى، و  مجبرناأو ال لدراسات تحضير إنجاز المشروعرهون من جهة بالنتائج الإيجابية هذا التسجيل م غير أن
، طبقا لوزراءارف مجلس طليه من العمومي المصادق ع للتّجهيزالمتعدد السنوات بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج 

 لأحكام نفس المادة.
ي غير الممركز، بما فيها البرنامج القطاع التّجهيزبرامج على كافة  وقد شدد المرسوم أحكام نضج المشاريع معمما إياها

مؤكدا  ،للتّجهيز الدّولة ميزانيّةركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان الممركزة أو غير المم التّجهيزأن تكون جميع مشاريع با موج
التي بلغت النضج  التّجهيزإلا برامج ومشاريع  للتّجهيز الدّولة ميزانيّةعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بعنوان لا يمكن أن تُ بأنه 

على أنها  عمومي زيع أو برنامج تجهدراسات النضج لمشرو ، معرفا الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة

                                                           
يتعلق بتحويل الإختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير  1998فبراير  01مؤرخ في  40-98مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .1998فبراير  04مؤرخ في  5ميزانية الدولة للتجهيز، الجريدة الرسمية عدد 
كما حضيت المشاريع الكبرى التي ،  19و 18، 17، 16يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، المواد  227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 2

لى أنها مكرر ع 23الذي عرفها بموجب أحكام المادة  148-09قد تُسجل في البرنامج القطاعي غير الممركز بقواعد خاصة ضمن المرسوم التّنفيذي رقم 
ميزانيّة الدّولة أو المشاريع الهادفة إلى تطوير الهياكل الإقتصادية والإجتماعية التي تستلزم تكريس وسائل مالية معتبرة، والتي يكون تمويلها مضمونا من 

ى لتجهيز الدّولة يتم بموجب قرار مشتك بقروض من الخزينة العموميّة أو بتمويل مضمون من طرف الدّولة، مؤكدا بأن تحديد معايير التأهيل للمشاريع الكبر 
الكلية لاستثمار المشروع، أثر بين الوزير المكلف بالميزانيّة والوزير المعني، ويجب أن تستوفي هذه المعايير أحد العناصر الأتية أو أكثر: أهمية الكلفة التقديرية 

روع وتعقيده التقني، مجيزا للوزير المكلف بالميزانيّة تكليف الصندوق الوطني للتّجهيز من المشروع على البيئة، أهمية التكاليف المتكررة للمشروع، طبيعة المش
 .أجل التّنمية أو هيئة أخرى مختصة ومؤهلة بمهمة خبرة لدراسة النضج المنجزة من طرف القطاع المعني
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جتماعي على المستوى قتصادي والإن المشروع المساهمة في التطور الإموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأمج"
 .1"نطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجالن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للإالوطني أو الجهوي أو المحلي وبأ

خططات خصصة للملك المالمخصصة للبرنامج القطاعي غير الممركز وت التّجهيزوم بين نفقات كما فصل المرس
لبرامج المشاريع المسجلة في إطار ا لا يمكن أن تحولمنه على أنه  1مكرر  4المادة مشددا بموجب أحكام  للتّنميةالبلدية 

لمشاريع األا تستعمل  وقت نفس الفيوجبا ، مللتّنميةلدية ركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة نحو مخططات البمالقطاعية الم
 .ير الممركزةامج القطاعية غأو البر  ركزةممالا مزدوجا مع البرامج القطاعية المعاست للتّنميةالمسجلة في إطار مخططات البلدية 

قا إلى ير الممركز متطر عي غلقطامج انكب المقال في المبحث الثاني منه على دراسة الإطار القانوني الذي يحكم البرناإ
في  اريخية المكرسةذوره التمن ج كاساتها على أحكامه، بدايةوره وظروف كل مرحلة ونتائجها وانعمختلف مراحل نشأته وتط

 نميةالتّ سمى برنامج مولي تحت كله الأشفي العمالات النموذجية مرورا بظهور البرنامج في  العموميّةات التّجهيز نظام تسيير 
ثم مراجعته  1998ي سنة لنهائاة وصولا إلى ظهوره في شكله الأولي المعروف به حاليا قبل أن يصل إلى تكريسه للولاي

 اتمته.خقال إلى ، وبذلك تكون دراسة الإطار القانوني للبرنامج قد اكتملت، ووصل الم2009وإصلاحه سنة 
 خاتمة:

طاعي ني للبرنامج القوالقانو  اهيميدمته حول الإطار المففي ختام هذا المقال وبعد دراسة الإشكالية المطروحة في مق
 غير الممركز كشف البحث عن النتائج الآتية: 

 الممركزلقطاعي البرنامج عريف اكن تأم عناصرعلى ضوء التعاريف القانونية والفقهية المقدمة وما تم استخلاصه من 
نمط "أو  "سم الواليلمسجلة بالائية واة الو الممركز لمصالح غير ا تجهيزالمخصصة لعمليات  الدّولةنمط تسيير نفقات "على أنه 

  ".لائيةة الو مركز الم غير عمليات تجهيز المصالحلالمخصصة و المسجلة باسم الوالي  الدّولة ميزانيّةتسيير نفقات 
 أداة برمجة تبارهمركز باع الممج القطاعي غيرتعريف استخلصت الدراسة الخصائص التي يوم عليها البرناومن هذا ال

وأن الغرض  همية الولائيةذات الأ ةلعمومياالإستثمارات ص تخ أداة تجهيز غير ممركزةو  أداة تنمية متعددة القطاعاتو  ميزانياتية
 وطني.رجاء التاب الأبر كافة ع دّولةللالحضور المتوازن وضمان التغطية الشاملة و  و التّنميةمنه محو الفوارق الجهوية في 

القطاعية الأخرى لاسيما البرنامج القطاعي  التّجهيزلدراسة بين البرنامج القطاعي غير الممركز وبرامج زت اكما ميّ 
لاسيما من  ،ختلاف التي تفرقهاجه التشابه التي تجمعها وأوجه الإمسلطتا الضوء على أو  ،للتّنميةالممركز والمخططات البلدية 

الممنوحة لمسيريه وطرق تحضيره وإجراءات تنفيذه المادي والمالي، حيث موضوع كل برنامج من هذه البرامج والسلطات 
ات التي يختص بتسيير نفقاتها، للتّجهيز مستخلصتا بأن الميزة الأبرز للبرنامج القطاعي غير الممركز هي البعد الولائي 

                                                           
 زيوقد بين المرسوم أن دراسات النضج لمشروع تجه، 6دة ايتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، مرجع سابق، الم 227-98أنظر: مرسوم تنفيذي رقم  - 1

از المشروع عمومي تتم  على ثلاث مراحل متتالية :الدراسات التحديدية، الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع وكذا الدراسات الخاصة بتحضير إنج
عمومي للدّولة، ممركزا أو غير  زيالدّولة للتّجهيز أي مشروع تجه نيّةن ميزاوطريقة استغلاله، مؤكدا بأنه لا يمكن أن يكون موضوع تسجيل للإنجاز بعنوا

 رتبط بوضعية طارئة.ممركز، إذا لم يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا المشروع بعد، واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء الم
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 التّنميةالجهوي في إشباع الحق في البرنامج، ودور البرنامج في ضمان التوازن  ميزانيّةوحيد في  بالصّرفواختصاص الوالي كآمر 
في كامل ولايات الوطن، وبأن البرنامج كأداة تنمية قطاعية غير ممركزة يضمن  الدّولةوالحضور المتكافيء والموحد لمرافق 

 المخططات تعكسهاالإنسجام بين الأولويات المركزية التي يجسدها البرنامج القطاعي الممركز والأولويات اللامركزية التي 
 لأولويات التي قد تكون متعارضة.ويمثل نقطة الإلتقاء بين هذه ا للتّنميةالبلدية 

لى نظام إذوره التاريخية يمتد بج مركزما فيما يخص الإطار القانوني فقد توصل البحث إلى أن البرنامج القطاعي غير المأ
 1973 سنة حا جذرياهد إصلاشتقلال والذي في العملات النموذجية المنتهج غداة الإس للتّجهيز الدّولةتسيير نفقات 

والذي نص  175-73وم رقم ر المرسوالإستثمار الذي تكرس بإصدا للتّجهيز الدّولةباتباع سياسة عدم تركيز تسيير نفقات 
ظم مبادئه ز معاعي غير الممركمج القطللبرنا وهو الإطار المرجعي الذي يستمد منه النظام القانوني ،للولاية التّنميةعلى برنامج 

 .لدّولةلغير ممركزة  بالصّرفأمر  سُلطةوقواعده، بما في ذلك الصلاحيات الواسعة للوالي كأهم 
قم ر  التّنفيذيرسوم ء به المذي جاكما عاينت الدراسة أول ظهور للبرنامج القطاعي غير الممركز في شكله الأولي وال

ة الإجتماعية في الحيا ةالدّولتراجع دور تجابة متلائمة مع عد اسوالذي يُ  ،للدّولة التّجهيزالمتعلق بنفقات  93-57
في نية لتي تفرض العقلالهيكلي اديل اوالإقتصادية إلى مهامها السيادية بسبب انهيار أسعار المحروقات وتطبيق سياسات التع

 م.سو المر  اتمخض عنهقواعد التي العامة، وهي الظروف التي انعكست على ال الميزانيّةتسيير أعباء 
شكله النهائي  مركز فيير المكما انكب المقال على دراسة الإطار القانوني الذي كرس ظهور البرنامج القطاعي غ

رقم  يذيالتّنفوتعديله بالمرسوم  للتّجهيز الدّولةالمتعلق بنفقات  227-98رقم  التّنفيذيالمعمول به حاليا بفعل المرسوم 
 لتي تحكم تحضيرهلبرنامج والالنظام القانوني  يقوم عليهاات التي والإجراء أهم المباديء والقواعد ، كاشفا عن09-148

 رسوم.بقا لأحكام المطلبرنامج ادارة يلعبه الوالي في إ الضوء على الدور المحوري الذي وتنفيذه والرقابة على ذلك، مسلطا
 المراجع: قائمة
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 المقالات . 2
ة ا لتنمية مستدامى تحقيقهي و مدتقييم البرامج القطاعية غير الممركزة في اليز  ، مراد آيت محمد ،محمد العباسي .1

، ديسمبر 2عدد  8لد مج، 3زائر ، جامعة الجنيةالمجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسا، 2010-2019
2020. 

ت اديمية للدراساكالأ، ائر الجز في التّجهيزالإطار التنظيمي و الميزانياتي لتسيير و تنفيذ نفقات ، يوسف جيلالي .2
 .2019ان ، جو 2، عدد 11، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، مجلد الاجتماعية و الانسانية

 النصوص القانونية  -3
 تشريعية أولا: النصوص ال

ي تضمن إحداث وتحديد القوانين الأساسية للصندوق الجزائر ي 1963مايو  07في  مؤرخّ 165-63قانون رقم  .1
 .معدّل ومتمّم ، 1963مايو  10في  مؤرخّ 29، الجريدة الرسمية عدد للتّنمية

 15في  رخّمؤ  35د ، الجريدة الرسمية عدالعموميّةق بالمحاسبة يتعل 1990 أوت  15في  مؤرخّ 21-90قانون رقم  .2
 .معدّل ومتمّم ، 1990 أوت 

 10 في مؤرخّ 28لق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية عدد يتع 1984يوليو  07في  مؤرخّ 17-84قانون رقم  .3
 .معدّل ومتمّم، 1984يوليو 

اير فبر  29مؤرخّ في  12الجريدة الرسمية عدد ، علق بالولايةيت 2012فبراير  21في  مؤرخّ 07-12قانون رقم  .4
2012. 

رمضان  19 المؤرخ في 368-66يل وتتميم الأمر رقم يتضمن تعد 1967يونيو  02في  مؤرخّ 83-67أمر رقم  .5
 47ريدة الرسمية عدد ، الج1967والمتضمن قانون المالية لسنة  1966ديسمبر سنة  31الموافق  1386عام 
 .1967يونيو  09في  مؤرخّ

مايو  23في  مؤرخّ 44ن الولاية، الجريدة الرسمية عدد يتضمن قانو  1969مايو  23في  مؤرخّ 38-69أمر رقم  .6
 .مُلغى، 1969

الجريدة ، 1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1992أكتوبر  11في  مؤرخّ 04-92مرسوم تشريعي رقم  .7
 .1992أكتوبر  11في  مؤرخّ 73الرسمية عدد 

 التنظيميةأولا: النصوص 
ق يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرف 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  .1

 .2015سبتمبر  20مؤرخ في  50العام، الجريدة الرسمية عدد 
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العمومي في  التّجهيزيتعلق بتسيير بعض عمليات  1963ديسمبر  23في  مؤرخّ 484-63مرسوم رقم  .2
 .مُلغى، 1963ديسمبر  31في  خمؤرّ  98العمالات النموذجية، الجريدة الرسمية عدد 

لعمومي ا التّجهيزلقاضي بإسناد التسيير المالي الخاص ببرنامج ا 1963مايو  16في  مؤرخّ 182-63مرسوم رقم  .3
 .مُلغى، 1963ايو م 21في  مؤرخّ 32، الجريدة الرسمية عدد للتّنميةللجزائر إلى الصندوق الجزائري 

 لتّجهيزالخاصة با الدّولةتضمن لامركزية اعتمادات ي 1973 أوت  09في  مؤرخّ 135-73مرسوم رقم  .4
 .لغىمُ ، 1973 أوت  21في  مؤرخّ 67والإستثمار لفائدة الولايات، الجريدة الرسمية عدد 

تعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة ي 1973 أوت  09في  مؤرخّ 136-73مرسوم رقم  .5
 .معدّل ومتمّم ، 1973 أوت  21في  خمؤرّ  67، الجريدة الرسمية عدد لتّنميةبا

يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب  1990يوليو  25مؤرخ في  230-90مرسوم تنفيذي رقم  .6
 .، معدّل ومتمّم1990يو يول 28مؤرخ في  31والوظائف العليا في الإدارة المحلية، الجريدة الرسمية عدد 

 14رسمية عدد ، الجريدة الالدّولةيتعلق بنفقات تجهيز  1993اير فبر  27في  مؤرخّ 57-93مرسوم تنفيذي رقم  .7
 .مُلغى، 1993مارس  03في  مؤرخّ

 المؤرخ في 57-93رقم  التّنفيذييعدل ويتمم المرسوم  1996يونيو  02في  رخّمؤ  198-96مرسوم تنفيذي رقم  .8
 34 سمية عددالجريدة الر  ،ولةالدّ والمتعلق بنفقات تجهيز  1993فبراير سنة  27الموافق  1413رمضان عام  5
 .مُلغى، 1996يونيو  05في  ؤرخّالم

الهياكل  يتعلق بتحويل الإختصاصات والمهام وتسيير 1998فبراير  01في  مؤرخّ 40-98مرسوم تنفيذي رقم  .9
 .1998اير فبر  04في  خمؤرّ  5د رسمية عد، الجريدة الللتّجهيز الدّولة ميزانيّةوالوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير 

لرسمية عدد االجريدة ، للتّجهيز الدّولةيتعلق بنفقات  1998يوليو  13في  رخّمؤ  227-98مرسوم تنفيذي رقم  .10
 .معدّل ومتمّم ، 1998يوليو  15في  مؤرخّ 51

المؤرخ  227-98رقم  التّنفيذييعدل ويتمم المرسوم  2009مايو  02في  رخّمؤ  148-09مرسوم تنفيذي رقم  .11
ية الجريدة الرسم، للتّجهيز ةالدّولوالمتعلق بنفقات  1998يوليو سنة  13الموافق  1419ول عام ربيع الأ 19في 

 .2009مايو  03في  ؤرخّالم 26عدد 
 يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه 2022فبراير  02مؤرخ في  54-22مرسوم تنفيذي رقم  .12

 .2022فبراير  03 مؤرخ في 9وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية عدد 
ة لات نموذجية، الجريديتضمن تحويل بعض العمالات إلى عما 1963ديسمبر  23في  مؤرخّقرار وزاري مشتك  .13

 .مُلغى، 1963ديسمبر  31في  مؤرخّ 98الرسمية عدد 
مليات الإستثمار المخططة، يتعلق بتحديد ع 1988فيفري  21المؤرخ في  2منشور وزير المالية والإقتصاد رقم  .14

 غير منشور.


